
ISLAM 
M E D E N İ Y E T İ  

J O U R N A L  OF I S L A M I C  C I V I L I Z A T I O N  

CILT /VOLUME: 8 • SAYI / ISSUE: 48 • OCAK-HAZİRAN /JANUARY-JUNE 2022  
ISSN: 2687-3672 https://dergipark.org.tr/tr/pub/islammedeniyetidergisi DOI: 10.55918/islammedeniyetidergisi.1123907 

Araştırma Makalesi / Research Article - Geliş Tarihi / Received:31.04.2022 Kabul Tarihi / Accepted Date: 02.06.2022 

 

 

DE
RG

İS
İ 

 
KATILIM BANKACILIĞI ÜRÜNLERİNİ KÜRESEL EKONOMİK KRİZE ÇÖZÜM 

HALİNE GETİREN ÖZELLİKLER 
∗ r. Naim HANKD 

 
ÖZ 
 
Bu araştırma, İslami finansta katılım ürünlerini karakterize eden en önemli özellikleri netleştirmeyi ve bu özelliklerin 
modern ekonomik sistemlerin kuruluşundan bu yana dünyayı birçok defa vuran ekonomik krizlerin nedenlerini nasıl 
sınırlayabileceğini ve azaltabileceğini açıklığa kavuşturmayı amaçlar. Bunlardan en önemlisi, uluslararası piyasaları, 
gerçek bir pazarlama değil, yanıltıcı bir pazarlama kullanmasıdır. Bu küresel ekonomilerin bir faiz şekli olarak nakitten 
nakit dayanan yanıltıcı borçlar ve takaslar üzerine dayanmasıdır Araştırma, katılım finansman araçlarının en önemli 
özelliklerini ortaya çıkarmak için tümevarımsal yaklaşıma, ardından bu özellikleri ve küresel ekonomik krizlerin nedeni 
olan geleneksel finansman araçlarına nasıl bir alternatif olabileceğini açıklığa kavuşturmak için analitik yaklaşıma 
dayanmıştır. Araştırmada ulaşılan en önemli sonuç; katılımcı finansman araçlarından kazancın, nakitten nakit 
üretmeye dayalı bir sonuç olarak değil, esas olarak insanın yaptığı iş ve emek ile ilgili olmasıdır. Güçlü tarafın zayıf 
taraftan faydalandığı geleneksel sistemlerden farklı olarak, finansman sürecinin risklerini her iki tarafın da üstlendiği 
finansman sürecinin riskleri ve net bir şekilde açıklanması finansmanı karakterize eden en önemli özelliklerden biridir. 
İslami finans katılım ürünlerinde vekalete dayalı ortaklıklarda vekil güvenilirdir ve getiriyi belirlerken, yatırım 
sürecinde taraflara zarar verecek önceden belirlenmiş sabit bir değerde değil; piyasadaki katılım finansmanın ilkelerine 
dayanmıştır.  
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 خصائص في منتجات التمويل بالمشاركات تجعلها حلا �جعا للأزمات الاقتصادية العالمية
 

 ملخص
الخصائص أن تحد وتقلل من يهدف هذا البحث إلى توضيح واستخراج أهم الخصائص التي تميز منتجات التمويل بالمشاركات في المالية الإسلامية، وتوضيح كيف يمكن لهذه 

 أهمها قيام الاقتصادات العالمية على المداينات والمبادلات الأسباب التي تكون نتائجها أزمات اقتصادية ضربت العالم في أكثر من مرة منذ قيام النظم الاقتصادية الحديثة، والتي
نهج الاستقرائي من أجل استخراج الوهمية والاعتماد على توليد النقد من النقد على سبيل الربا، وعدم الاعتماد على المبادلات في السوق الحقيقية، اعتمد البحث على الم

هج التحليلي من أجل توضيح تلك الخصائص وكيف يمكن لأدوات التمويل التشاركية أن تكون بديلة لأدوات التمويل أهم خصائص أدوات التمويل بالمشاركات، ثم المن
يبذله  مرتبط أساسا بالعمل والجهد الذيالتقليدية التي كانت سببا في الأزمات الاقتصادية العالمية، توصل البحث إلى نتائج أهمها أن العائد من الأدوات التمويلية التشاركية 

قليدية التي يستغل فيها الطرف الأقوى الإنسان، وليس نتاجا لمحاولة توليد نقد من نقد، والتمويل بالمشاركات يتحمل فيه الطرفان مخاطر العملية تمويلية على عكس الأنظمة الت
لوكالة، والوكيل أمين، وأيضا اعتماد التمويل بالمشاركات على السوق الطرف الأضعف، وأن الإفصاح من أهم الخصائص التي تميز التمويل بالمشاركات القائمة على أساس ا

 في تحديد العائد وليس بقيمة ثابتة تحدد مسبقا التي من شأ�ا أن توصل الضرر بأطراف العملية الاستثمارية. 

 الأزمات الاقتصادية: منتجات التمويل بالمشاركات، خصائص التمويل بالمشاركات، المالية الإسلامية، الكلمات المفتاحية
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 مقدمة:

لإیجاد معاملات مالیة ومصرفیة بعیدة عن الشبھات، وبعیدا عن عالم ترتكز فیھ المعاملات المصرفیة على  في سعیھا
الغرر والربا، تحاول المؤسسات المالیة الإسلامیة موافقة الأحكام الشرعیة وتحقیق الربح المرجو من العملیة 

خاطر وتجنب الوقوع في الأزمات الاقتصادیة التي الاستثماریة، بحیث توفق بین تلبیة حاجیات المتعاملین ودفع الم
عانى منھا الاقتصاد العالمي خاصة مشكلة المدیونیة، التي لم تسلم منھا الكثیر من المؤسسات المالیة العریقة في 
العالم وحتى اقتصادیات دول بأكملھا. التمویل الإسلامي والأدوات التي تقدمھا المؤسسات المالیة الإسلامیة فیھا 

لتمویل دورا مھما في الدورة لن الخصائص ما یمكنھ تجنیب الاقتصاد العالمي الكثیر من مسببات ھذه الأزمات، وم
ومن أدوات التمویل الإسلامي مختلف عملیات الاستثمار،  الاقتصادیة حیث یعتبر المصدر المالي الذي یغذي

التمویل بالمشاركات، وھي التي سنتطرق إلیھا في ھذا البحث. فبعد أن نتعرض لمفھوم الأدوات المالیة الإسلامیة 
في التمویل بالمشاركات، سنتطرق إلى الخصائص التي تمیز ھذه الأدوات والتي من شأنھا أن تحد أو تمنع وقوع 

 العالمي. الأزمات التي تھدد الاقتصاد 

 المبحث الأول: ماھیة الأدوات المالیة الإسلامیة في التمویل بالمشاركات.

للتمویل صیغ متنوعة في البنوك الإسلامیة، منھا التمویل بالمشاركات وسنتطرق إلى مفھومھا في ھذا المبحث بإیراد 
 تعریفات فقھاء الاقتصاد والمالیة الإسلامیة لھذه الصیغ.

 والتمویل.أولا: مفھوم المال 

قال ابن الأثَیر: المال في الأصَل ما یمُلك من الذھب والفضة ثم أطُلِق على كل ما یقُْتنََى ویملكَ من الأعَیان، وأكَثر ما یطُلق 
لَ، بمعنى إعطاء المال لمن یحتاجھ في .۱المال عند العرب على الإِبل لأنَھا كانت أكَثر أمَوالھم وھو مصدر لمَوَّ

الذھب والفضة أو الأوراق المالیة الحدیثة، بل یطلق أیضا على كل ما  في اللغة لا یقتصر على، فالمال ۲شأن ما
 یمكن امتلاكھ واقتنائھ من الأعیان.

 أما المال في الاصطلاح فقد اختلف الفقھاء تعریفھ، حیث أورد الحنفیة تعریفا یخالف تعریف الجمھور.

. یؤخذ من تعریفھم أن المنفعة لیست ۳نسان ویمكن اذخاره لوقت الحاجة)فعرف الحنفیة المال بـ: (ما یمیل إلیھ طبع الإ
تخرج من التعریف بقولھم: (یمكن اذخاره) فالمنفعة لا تذخر. أما الجمھور من المالكیة والشافعیة  إنھامالا، حیث 

(المال ھو ما یقع علیھ والحنابلة فجعلوا الضابط في تعریف المال ھو الانتفاع. وعرفھ الشاطبي من المالكیة بقولھ: 
. وعرفھ السیوطي من الشافعیة بقولھ: (مالھ قیمة یباع بھا ٤المُلك ویسُتبد بھ المالك عن غیره، إذا أخذه من وجھھ)

. فالجمھور ٦. وعرفھ البھتوي من الحنابلة بقولھ: (ما فیھ منفعة مباحة لغیر حاجة أو ضرورة)٥ویلتزم مُتلفھ)
ضابط المنفعة واعتبروھا من المال، ویترتب على ذلك أثر في مفھوم التمویل، ھل أضافوا على تعریف الحنفیة 

 یقتصر على المملوك من العین دون المنفعة أم یشملھما معا!

فتعتبر المنافع أیضا ، ۷ما لا یمكن الإشارة إلیھ حِس�ا دون إضافة یمكن استیفاؤه غیر جزء مما أضیف إلیھ)والمنفعة ھي (
ل في العملیة الاستثماریة، مثل استئجار العمال والموظفین، ویتم ذلك بأجرة حالَّة أو مؤجلة في من أدوات التموی

 الذمة.

 : للتمویل في اصطلاح الفقھاء عدة تعاریف نورد منھا: تعریف التمویل

تحدید التمویل ھو (مجموعة من القرارات حول كیفیة الحصول على الأموال اللازمة لتمویل استثمارات المؤسسة، و
 .۸المزیج التمویلي الأمثل من مصادر التمویل المفترضة والأموال المملوكة، من أجل تغطیة استثمارات المؤسسة)

التعریف جعل التمویل عبارة عن القرارات المتخذة من طرف المسیر للعملیة الاستثماریة وذلك على شقین، الأول البحث 
                                                 

 .٦۳٥، ص۱۱، دت) ج۱(بیروت: دار صادر، ط لسان العرببن منظور، محمد بن مكرم الأفریقي، ا ۱
 ..۱۲۱، ص۸ه)، ج۱۳۰٦، ۱(بیروت: دار مكتبة الحیاة المطبعة الخیریة، ط تاج العروس من جواھر القاموسالزبیدي، محمد مرتضى،  ۲
 .٥۰۱، ص٤ج م)،1992، ۲(بیروت: دار الفكر العربي، ط رد المحتار على الذر المختارابن عابدبن، محمد الأمین،  ۳
 .۱۷، ص۲م)،ج۱۹۸۲تحقیق عبد الله دراز (بیروت: دار المعرفة،  الموافقات في أصول الشریعة،الشاطبي، أبو اسحاق ابراھیم بن موسى،   ٤
 ..۳۳۱م)، ص۱۹۹۰ھـ/1411، ۱(بیروت: دار الكتب العلمیة، طالأشباه والنظائر السیوطي، جلال الدین عبد الرحمن،  ٥
 ..۱٥۲، ص۳ھـ)، ج۱٤۰۲(بیروت: دارا لفكر، دط،  كشاف القناع عن متن الاقناعالبھتوي، منصور بن یونس،  ٦
 .٤۹۳، ص۷م)، ج۱۹۸۹بیروت: دار الفكر، دط، منح الجلیل شرح مختصر خلیل (علیش، محمد أحمد،  ۷
 .۲۰م)، ص۱۹۹۸، ۱(عمان، دار صفاء للنشر والتوزیع، ط ، الإدارة المالیة الحدیثةحمزة الشیخي وابراھیم الجزراوي ۸
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كما یوجد تكرار في قولھ: لتمویل استثمارات المؤسسة وقولھ من  عن المصادر، والثاني المزج بینھا وتسییرھا.
التمویل “أجل تغطیة استثمارات المؤسسة، ولتجنب ذلك التكرار كان الأفضل أن یعبر عن تعریف التمویل بقولھ: 

 مجموعة من القرارات حول كیفیة الحصول على الأموال اللازمة، وتحدید المزیج التمویلي الأمثل بینھا وبین
 ”.الأموال المملوكة من أجل تغطیة استثمارات المؤسسة

ھو (تلك الوظیفة الإداریة في المشروع التي تختص بعملیات التخطیط للأموال، والحصول علیھا من مصدره المناسب، 
ن لتوفیر الاحتیاجات المالیة اللازمة لأداء أنشطة المشروع المختلفة، مما یساعد في تحقق أھدافھ وتحقیق التواز

بین الرغبات المتعارضة للفئات المؤثرة في نجاح واستمرار المشروع، والتي تشمل المستثمرین والعمال 
 .۹”والمدیرین والمجتمع

إلى نفس ما أشار إلیھ التعریف السابق، أیضا عرف ھنا التمویل بعملیة تسییر المصادر من الحصول علیھا إلى انفاقھا 
 ل فئاتھا.  لضمان سیر العملیة الاستثماریة بك

في ھذه التعاریف اقتصر تعریف التمویل على ذكر لفظ الأموال، النقدیة منھا أو المنقولات أو الوسائل، ولم تذكر التعاریف 
التمویل بالمنافع، والتي تعتبر عنصر فعال في أي عملیة استثماریة، فمثلا لا یمكن أن تتحقق العملیة الاستثماریة 

جار الید العاملة للانتفاع بھا، وھي منفعة ولیست من النقود ولیست من المنقولات، دون الید العاملة، أي استئ
 من أدوات التمویل في حد ذاتھا، وتكون من متطلبات أغلب المشاریع الاستثماریة.فالمنافع تعتبر 

سام وھي النقود، الأعیان أو فالمنافع إذاً تعتبر من الأموال وتدخل في ذلك المسمى، فیمكننا بذلك تقسم الأموال إلى ثلاثة أق
المنقولات والمنافع. وعلى ذلك لا بد من الإشارة الیھا في التعریف، حتى یكون تعریف جامعا لكل ما تشملھ العملیة 

 التمویلیة.

وعلیھ یمكننا تعریف التمویل بأنھ: توفیر الأموال اللازمة، مادیة كانت أو معنویة، لتسییر أي نشاط استثماري، من أجل 
قیق الأھداف المرجوة منھ، لیشمل مختلف أدوات التمویل وطرقھا، حیث أن كل نشاط اقتصادي یحتاج إلى تح

 موارد ومعدات وعمال ولو كان بسیطا. 

وللتمویل أھمیة كبیرة في أي نشاط اقتصادي أو مؤسسة استثماریة، حیث یعتبر عصب الحیاة في أي عملیة استثماریة 
عبر مراحلھا الانتاجیة المختلفة. أما البنوك الإسلامیة فتعتمد على صیغ التمویل التي تتفق مع أحكام الشریعة 

 المعتمدة.  الإسلامیة، واتفقت على جوازھا مختلف الھیئات الشرعیة

 ثانیا: مفھوم التمویل الإسلامي 

 ماھیة التمویل الإسلامي .۱

ما سبق معنا من التعاریف یشمل مختلف أنواع التمویل في المالیة التقلیدیة أو الإسلامیة، إلا أن التمویل الإسلامي لھ ما 
 زاتھ.یمیزه، لذلك سنتطرق إلى مفھومھ كتمویل مغایر للتمویل التقلیدي وذكر خصائصھ وممی

ف التمویل الاسلامي بأنھ:  تقدیم ثروة عینیة أو نقدیة بقصد الاسترباح، من مالكھا إلى شخص یدیرھا، ویتصرف فیھا “عُرِّ
 .۱۰”لقاء عائد تبیح الأحكام الشرعیة

فللتمویل الإسلامي خصائص تمیزه عن غیر من أسالیب التمویل الأخرى وذلك على أساس نظرة الإسلام للمال، حیث أنھ 
جب تسییره ووضعھ حیث أمر الله، لأن المال مال الله وما الإنسان إلا خلیفة لھ علیھ، وأھم میزة للتمویل الإسلامي ی

أنھ یعتمد المِلك أساسا للربح، ویدخل في مفھوم الملك القدرة على العمل أو الخبرة، إذ أن الذي یمتلك القدرة على 
فق مع صاحب المال على نسبة معینة، ومنھ فالتمویل یمكن أن یكون العمل أو لھ الخبرة لھ الحق في الربح إذا ات

 نقدا أو عینا أو منفعة، شرط موافقتھا لأحكام الشریعة الإسلامیة.

 الفرق بین التمویل التقلیدي والتمویل الإسلامي .۲

 مي فیما یلي:سنذكر أھم النقاط التي یختلف فیھا التمویل في المؤسسات المصرفیة التقلیدیة عن التمویل الإسلا

                                                 
 .۱۲م)، ص۱۹۸۳، ۱(القاھرة، دار النھضة العربیة، ط قرارات الاستثمارأساسیات التمویل الإداري واتخاذ حمید، محد عثمان إسماعیل،  ۹

م)، بحث ۲۰۰٤، ۳(جدة: البنك الإسلامي للتنمیة، المعھد الإسلامي للبحوث والتدریب، ط مفھوم التمویل في الاقتصاد الإسلاميمنذر قحف،  ۱۰
 .۱۳تحلیلي رقم
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أما التمویل الإسلامي ، التمویل التقلیدي قائم على أساس الفائدة، وھي الربا الصریح الذي حرمتھ الشریعة -
 فقائم على أساس المشاركة، في المال أو في العمل أو في كلیھما.

وأیضا الربح فھو ، رمِ بالغُ  مِ نْ في التمویل الإسلامي یكون تحمل الخسارة من طرفي العمل حسب قاعدة الغُ  -
الغنُمِ ، وقاعدة بینھما على حسب ما اتفقا علیھ من، أما في التمویل التقلید فیتحمل المتمول الخسارة وحده

 .ن مَن ینال نفع شيء یجب أن یتحمل ضررهبالغرُمِ تعني أ

مویل التقلیدي یعتمد التمویل الإسلامي یھدف إلى نماء المال والزیادة الحقیقة من خلال الانتاج الفعلي، بینما الت -
الربویة ھي جوھر  أغلب معاملاتھ قائمة على المدیونیة، لأن الممارسة إنعلى زیادة غیر حقیقیة حیث 

 .۱۱المدیونیة وھي ممارسة تحرمھا الشریعة الإسلامیة

 .ثالثا: خصائص وممیزات التمویل الإسلامي

ط بالأحكام الشرعیة، ولذلك انفرد التمویل الإسلامي أھم ما یمیز التمویل الإسلامي عن التمویل التقلیدي أنھ مضبو
 :۱۲بخصائص یمكن إجمالھا في ما یلي

: ویعُبر عنھا بوجود الِملك واستمراره شرطٌ لاستحقاق الربح، أي أن الممول بالنقد أو الملكیة الحقیقة للمال -
ك المال، سواء كان بعوامل المنقولات لابد لھ من أن یكون مالكا لھا، وإلا فلن یستحق أي ربح یطرأ على ذل
 خارجیة أو بعوامل ناتجة عن العمل والتجارة أو الاستثمار في رأس ذلك المال.

یكون ھذا النماء وھمیا، وإنما حقیقة في رأس  ألا: ویقصد بھا أن یكون المال مما ینمو ویزید، أي واقعیة النماء -
یحُدد الربح مسبقا في استثمار ما، ولكن لا بد من زیادة حقیقیة  ألاالمال المتمول بھ، فیخرج بذلك الدین، وأیضا 

فتمویل المشروع یستند إلى وجود سلعة حقیقیة تنتج أو  في رأس المال لیحصل صاحب المال على ذلك الربح.
ي تمتلك، ویتم تداولھا أو تداَوُل منافعھا، وذلك من خلال المشاركات والبیوع والإیجارات، أما التمویل الربو

 .۱۳”أنَْسيءْ وأرَْبِ “فیقوم على الزیادة في الدیون، سواء عند انشائھا بالإقراض الربوي أو عند إعادة جدولتھا بـ 

: لابد للمال المخصص للتمویل الإسلامي أن یكون موجودا في العملیة المشاركة الحقیقیة في الإنتاج -
ین، فیخرج بذلك تداول الدیون، والذي لا ینتج عنھ الاستثماریة حقیقةً، سواء كرأس مال أو متداول بین المتعامل

تداول حقیقي للمال. فالتمویل الإسلامي یتمیز بأنھ یحقق زیادة حقیقة في رأس المال، ویدفع المخاطر التي یمكن 
 أن تنتج عن التداول الوھمي للأموال وما یترتب عنھا مثل المراھنات.

قیم أخلاقیة نابعة من خصوصیة المعاملات في الشریعة الإسلامیة، على  بالإضافة إلى ھذه الخصائص، للتمویل الإسلامي
رأسھا أن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم تعارض نصا أو قاعدة شرعیة معتبرة، وأیضا مبدأ العدالة 

ھ والمساوات، وتتمثل في تحمل الأطراف في الشركة أو العملیة الاستثماریة مسؤولیاتھم كل بقدر نسبة مساھمت
غناما وغرما، وأیضا انعدام الضرر وعدم تعدي أي طرف على حق الآخر، إذ أنھ لابد من تواجد نیة الربح 

والعمل سواء من الممول أو من العامل بجھده حیث لا ضرر ولا ضرار، وھي مبادئ أخلاقیة عامة تتمیز بھا 
 أحكام الشریعة عامة وفي مجال المعاملات المالیة خاصة.

تمویل في البنوك الإسلامیة باختلاف المنتجات التمویلیة وأسالیب التمویل، ویمكن تقسیمھا إلى قسمین وتختلف صیغ ال
 باعتبار صیغ التمویل، وھي:

 مثل الزكاة، الوقف، القرض الحسن والھبة.  ،على أساس التبرع .أ

، وبیع الأجل، وبیع كبیع الاستصناع ،ربحي، ویمكن تقسیمھ إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول البیوع على أساس .ب
السلم. القسم الثاني عقود الإجارة، مثل الإجارة والإجارة المنتھیة بالتملیك، والقسم الثالث ھي عقود 

 ،والمساقات ،المضاربةالمشاركات، مثل المشاركة المتناقصة أو المنتھیة بالتملیك والمشاركة الثابتة وعقد 
الأسالیب التمویلیة ھي مسؤولیة كل من الممول وصاحب  والمزارعة والمغارسة. وأھم ما تختلف فیھ ھذه

                                                 
 ، ص٦التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد  مجلة مجمع الفقھ الإسلاميالسوق المالیة ومسلسل الخوصصة،  حسن الداود، ینظر: ۱۱

۱۰۲۸. 
 .۱۲، صمفھوم التمویل في الاقتصاد الإسلاميینظر: منذر قحف،  ۱۲
 ، ص۱۲دد التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ع مجلة مجمع الفقھ الإسلاميمنذر قحف، الإجارة المنتھیة بالتملیك والصكوك المؤجرة،  ۱۳

۲٤٤. 
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المال في النشاط الممول، فمرة تكون على عاتق العامل وحده ومرة تكون بینھما، وسنقتصر ھنا على تناول 
 أسالیب التمویل بصیغ المشاركات.

 

 المبحث الثاني: ماھیة المنتجات الإسلامیة في التمویل بالمشاركات. 

مبحث إلى التعریف بالمنتجات الإسلامیة للتمویل بالمشاركات، ثم إلى الخصائص التي تمیزھا كأدوات نتطرق في ھذا ال
 تمویلیة والتي من شأنھا أن تحد أو تخفف من الأزمات الاقتصادیة.

 أولا: ماھیة المنتجات الإسلامیة في التمویل بالمشاركات.

وات التمویل التقلیدیة، حیث تعتمد على أساس المشاركة في الربح تعتبر أدوات التمویل بالمشاركات أحد أھم البدائل لأد
والخسارة بین الشریكین، والعائد فیھا متغیر بتغیر نسبة مشاركة الطرفین برأس المال والعمل، وتعرفھا الموسوعة 

العلمیة للبنوك بأنھا: (مساھمة المصرف في رأس مال المشروع، على أن یصبح المصرف شریكا في كل ما 
. فالتمویل بھذه المنتجات قائم على العدالة في الخطر الذي یتوقع حصولھ حال ۱٤”ترتب علیھ من ربح أو خسار)ی

الخسارة، مثلما یقوم على العدالة في التقسیم حال الربح. ونتطرق فیما یلي إلى ھذه المنتجات وھي المشاركة، 
 وافق وموضوع بحثنا.المضاربة والمزارعة، ثم ذكر بعض خصائصھا وممیزاتھا التي تت

 المشاركة .۱

مشروع أو  ،عملأن یتعاقد طرفین فأكثر على انشاء “ھي أحد أنواع العقود المعتمدة في البنوك الإسلامیة، ومن تعاریفھا: 
أو صناعي أو زراعي، بقصد الاسترباح أو تحقیق ربح، وھي على نوعین، أن یتساوى الشریكین في  ،تجاري

یعرف بشركة المفاوضة. أو یتفاوت الشریكین في المال والتصرف، فھي شركة رأس المال والعمل، وھي ما 
 .۱٥العنان

ودور البنك أو الممول في ھذا العقد ھو توفیر رأس المال لطالبھ، على أن یقوم الشریك الثاني (العمیل) بتسییر المشروع 
المشروع وربما تقدیم استشارات فنیة،  والعمل على انجاحھ والقیام على شؤونھ الإداریة، بینما یتابع البنك تسییر

 ویكون الربح مقسم بینھما على حسب نسبة المشاركة برأ س المال أو العمل، وكذلك في حال الخسارة.

والشركة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، فقد أجمع الفقھاء على جوازھا، وحصل الخلاف بینھم في بعض أحكامھا 
 .التفصیلیة وبعض أنواع الشركات

 وللمشاركة صیغ تمویلیة مختلفة في البنوك ھي: 

: وھي التي یقصد بھا الاستمرار أو البقاء في الشركة إلى حین انتھائھا. وھذه ھي الحالة القدیمة المشاركة الثابتة -أ
للمشاركة، وھي تحقق مصلحة الشركاء في عدد من المشاریع من خلال تمویلھم بجزء من رأس المال مقابل 

 ، وھي جائزة عند أغلب الفقھاء ما لم یحتوي العقد على شرط فاسد.۱٦اتج المشروع بحسب الاتفاقاقتسام ن

والعلاقة بین الشركاء في ھذا النوع من الشراكة مستمرة مادام المشروع قائما، وینظم ھذه العلاقة عقد بینھما شرط ألا 
أو مشاركة ثابتة مستمرة، والفرق بینھما في  یتعارض مع أحكام الشرع، وھي على نوعین إما مشاركة ثابتة منتھیة

 المدة الزمنیة التي تستمر فیھا الشراكة.

  المشاركة المتناقصة أو المنتھیة بالتملیك: -ب

قبل أن نتطرق إلى التعریف الاصطلاحي للمشاركة المتناقصة عند الفقھاء، من الضروري أن نعرج على المعنى اللغوي 
لمعنى المقصود من التناقص، فإذا اتضح معناه لغة سھل تصوره وفھم تعریفھ لكلمة المتناقصة حتى یتضح ا

 اصطلاحا.

                                                 
، ٦م)، ج۱۹۸۲(مكة المكرمة: الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامیة، دط،  الموسوعة العلمیة والعملیة للبنوك الإسلامیة والاستثمارسید ھواري،   ۱٤

 .۱٤۹ص
 .٤۳۲ص  ،م). ۲۰۰۲ھـ/۱٤۲۳، ۱دمشق: دار الفكر. طالمعاملات المالیة المعاصرة، فتاوى وحلول ( ،وھبة الزحیلي ۱٥
التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي  مجلة مجمع الفقھ الإسلاميوھبة الزحیلي، المشاركة المتناقصة وصورھا في ضوء ضوابط العقود المستجدة،  ۱٦

 .۸٦۳، ص۱۳بجدة، عدد
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 .۱۷المتناقصة على وزن متفاعلة، من نقََصَ، والنقص الخسران في الحظ، یقال نقص الشيء أخذ منھ قلیلا قلیلا

إلى أخرى، وھذا ھو فالتناقص ھو الأخذ من الشيء جزءا جزءا بغض النظر عن قیمة ھذا الجزء، فیصیر من  جھة 
 التناسب بین التعریفین اللغوي والاصطلاحي للمشاركة المتناقصة والتي نوردھا فیما یأتي.

 تعریف المشاركة المتناقصة:   

ھي: (أسلوب تمویلي مستحدث، یقوم على أساس تقدیم المصرف الإسلامي للتمویل الذي یطلبھ المتعامل معھ دون تقاضي 
یشارك المصرف في الناتج المحتمل إن ربحا أو خسارة، وحسبما یرزق الله بھ في ضوء قواعد فائدة ثابتة، وإنما 

 .۱۸”وأسس توزیعیة متفق علیھا بین المصرف وطالب التمویل قبل بدء التعامل

وعرفھا البنك الإسلامي الأردني بأنھا: (دخول البنك بصفة شریك ممول كلیا أو جزئیا في مشروع ذي دخل متوقع، على 
ساس الاتفاق مع الشریك الآخر بحصول البنك على حصة نسبیة من صافي الدخل المتحقق فعلا، مع حقھ أ

بالاحتفاظ بالجزء المتبقي، وأي قدر منھ یتفق علیھ، لیكون ذلك الجزء مخصصا لتسدید أصل ما قدمھ البنك من 
 .۱۹تمویل)

لیة التمویل غالبا، وخاصة بالتمویل الإسلامي القائم نلاحظ من ھذه التعاریف أن عقد المشاركة المتناقصة یضاف إلى عم
على المشاركة، فالمشاركة تكون حقیقیة بین الطرفین ولیس من طرف واحد فقط، بالإضافة إلى أنھا تحوي وعدا 

 بالبیع أو التنازل من أحد الطرفین للآخر. 

الممول الرئیسي غالبا بالمال، وقد یكون كلیا أو  إذن فالمشاركة المتناقصة تقوم على اتفاق بین الطرفین، یكون البنك فیھا
تكون النسبة الأكبر من التمویل، وبنسبة أقل من العمیل. وھذا الأخیر بالمجھد والعمل على تحقیق الربح، ویكون 
التمویل من طرف البنك دفعة واحدة أو على مراحل، حسب طبیعة المشروع ویتم اقتسام الربح حسبما تم الاتفاق 

بدایتھ على أن یتعھد البنك للعمیل ببیع حصتھ في الشركة دفعة واحدة أو على دفعات، فتتزاید حصة  علیھ في
 العمیل وتنقص حصة البنك إلى أن تؤول الملكیة كلھا للعمیل.

الفرق بین الشركة الثابتة والمتناقصة یكمن في عنصر الزمن واستمرار الشراكة بین الطرفین. ویكون فیھ القصد والنیة 
ن الطرفین أو الأطراف منذ بدایة العقد، ففي المشاركة الدائمة یتفق الطرفان على البقاء في الشركة حتى نھایة م

المشروع أو انفضاض الشراكة لأحد الأسباب. أما في المتناقصة أو المنتھیة بالتملیك فیتفقان على أن یتخارج أحد 
الملكیة للثاني، وذلك من خلال بیع الأقساط جزئیا على  الطرفین ویتنازل لشریكھ عن حصتنھ جزئیا إلى أن تؤول
 فترات یتم الاتفاق على نسبتھا وعلى المدة الزمنیة لذلك. 

 التكییف الفقھي للمشاركة المتناقصة:

باعتبار أن المشاركة المتناقصة من العقود المستحدثة في البنوك الإسلامیة، فلا نجد القول فیھا مبسوطا في كتب الفقھاء 
 :۲۰قدامى، بناء على ذلك فقد اختلف المعاصرون في تكییف عقد المشاركة المتناقصة إلى ثلاثة فرق كما یليال

أنھا من جنس شركة الملك، وذلك لأن المال الذي تتقوم علیھ الشركة، یكون عینا كالعقار أو المنقولات، وأنھ  -
 الأملاك التي تكون بفعل الطرفین. بمجرد قیام العقد تكون عبارة عن امتلاك تلك العین، وھي من شركة

أنھا من جنس شركة العقد: وذلك لأنھا تقوم بدایة على عقد بین الطرفین یلتزم فیھ طرف ببیع حصتھ للطرف  -
 الثاني، وتنتھي أیضا ببیع عقد، فھي مطابقة تماما لعقد بیع العنان ولا یوجد ما یخالف صورتھ في ھذا العقد.

وشركة العقد: لأنھ لا یوجد في المشاركة المتناقصة إطلاق ید كلا الطرفین على  أنھا تتراوح بین شركة الملك -
 سبیل شركة الملك، وأیضا الھدف منھا ھو استثمار المال ولیس التملیك.

والذي نمیل إلیھ من بین ھذه الأقوال ھو القول الثالث، فھي متقلبة بین شركة العقد في بدایتھا عندما یكون المال كلھ من 
                                                 

 .۱۰۰، ص۸ج، لسان العربابن منظور،   ۱۷
م)، ۱۹۸۸المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمیة، دط، (القاھرة: مركز الاقتصاد الإسلامي، التمویل بالمشاركة الغزالي عبد الحمید،  ۱۸

 .٦ص
 https://www.jordanislamicbank.com/en. الموقع الرسمي للبنك الإسلامي الأردني ۱۹
 الإسلامیة الجامعة(رسالة ماجستیر:  نموذجًا الأردني الإسلامي البنك: المعاصرة وتطبیقاتھا المتناقصة المشاركةنور الدین عبد الكریم الكواملة،  ۲۰

 .٦٦م)، ص۲۰۰٦، العالمیة، مالیزیا
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 ك والجھد من العمیل، ثم تتحول إلى شركة عنان عندما یتملك العمیل جزءا من حصة البنك بالبیع والتخارج.  البن

في دورتھ الخامسة عشرة بمسقط  ۱۳٦وأفتى المجمع الفقھي بجواز المشاركة المتناقصة، حیث جاء في القرار رقم 
 :(سلطنة عُمان) ما یلي

 م فیھا بالأحكام العامة للشركات، واحترمت فیھا الضوابط الآتیة:المشاركة المتناقصة مشروعة إذا التزُ

عدم التعھد بشراء أحد الطرفین حصة الطرف الآخر بمثل قیمة الحصة عند إنشاء الشركة، لما في ذلك من  -
 ضمان الشریك حصة شریكھ، بل ینبغي أن یتم تحدید ثمن بیع الحصة بالقیمة السوقیة یوم البیع.

ف المشاركة بنسب شائعة، ولا یجوز اشتراط مبلغ مقطوع من الأرباح أو نسبة من مبلغ تحدید أرباح أطرا -
 المساھمة.

 الفصل بین العقود والالتزامات المتعلقة بالمشاركة. -

 منع النص على حق أحد الطرفین في استرداد ما قدمھ من مساھمة (تمویل). -

 وأھمھا عدم ضمان أحد الشریكین حصة الآخروھي أھم الضوابط الفقھیة في عقد المشاركة المتناقصة، 

 للمشاركة خصائص تتمیز بھا عن غیرھا من أسالیب التمویل أھمھا:خصائص المشاركة والمشاركة المتناقصة: 

 الاشتراك في الربح، ویتم ذلك بحسب ما اتفق علیھ الشریكین. .أ

 یتحمل كلا الطرفین الخسارة بحسب ما أنفقا من مال في المشروع. .ب

 یترتب على التمویل بالمشاركة مدیونیة على أي طرف.لا  .ت

وتتعدد صیغ المشاركة المتناقصة وتطبیقاتھا في البنوك المؤسسات المصرفیة الإسلامیة كما ھو مطبق في البنوك 
 الإسلامیة، لا یتسع المجال لتعدادھا ھنا.

 المضاربة .۲

ز فیسمونھا قراضا أو مقارضة، قال الزمخشري: (أصلھا تسمیة المضاربة بھذا الاسم في لغة أھل العراق، أما أھل الحجا
 .۲۱من القرض في الأرض وھو قطعھا بالسیر فیھا)

 .۲۲عرفتھا مجلة الأحكام العدلیة بأنھا: (شركة یكون فیھا رأس المال من طرف، والسعي والعمل من الطرف الآخر)

فین، یقدم فیھ الطرف الأول (واحداً أو أكثر) المضاربة تعاقد ثنائي بین طر“عرفھا الدكتور سامي حسن حمود بقولھ: 
المال، ویقوم الطرف الثاني (واحداً أو أكثر أیضًا) بالعمل فیھ على نحو ما یتفق علیھ في شروط العمل واقتسام 

. مما أضافھ التعریف أن التمویل یمكن أن یكون من عدة أطراف إلى عدة أطراف، أي لا یضر تعدد ۲۳”الربح
تفاق على كیفیة اقتسام الربح وعائد الاستثمار على الشیوع بین الأطراف. وھو ما یسمى الشركاء مادام الا

بالمضاربة الجماعیة أو المضاربة المشتركة، وقد ناقشھا مجمع الفقھ الإسلامي في دورتھ الثالثة عشر. حیث قرر 
، وجواز اشتراك المضارب معھم المضاربة المشتركة مبنیة على ما قرره الفقھاء من جواز تعدد أرباب الأموال أن

في رأس المال، وإنھا لا تخرج عن صور المضاربة المشروعة في حال الالتزام فیھا بالضوابط الشرعیة المقررة 
 .يللمضاربة، مع مراعاة ما تتطلبھ طبیعة الاشتراك فیھا بما لا یخرجھا عن المقتضى الشرع

، وخالفوا القیاس في ذلك، إذ أنھا قیاسا لا اصً ومشروعیتھا، استحسانا وترخُّ فقد اتفق الفقھاء على جوازھا  أما مشروعیتھا
ا للأدلة القائمة على ذلك من الكتاب صً ، ذلك أنھا استئجار بأجرة مجھولة ومعدومة، وأجازھا الفقھاء ترخُّ ۲٤تجوز

                                                 
 .۳۳۹، ص ۲، دت)، ج۲(لبنان، دار المعرفة، ط الفائق في غریب الحدیث، الزمخشري، محمود بن عمر  ۲۱
 .۲۷۱، ص۱م)، ج2003 ه/۱٤۲۳دار عالم الكتب، دط،  (الریاض: درر الحكام شرح مجلة الأحكامعلي حیدر، أفندي،  ۲۲
 ..۳۸۳م)، ص ۱۹۸۲ه/۱٤۰۲، ۲(عمان، مطبعة الشرق، ط تطویر الأعمال المصرفیة بما یتفق والشریعة الإسلامیة ،حمود سامي حسن أحمد ۲۳
 .۷۹، ص٦م)، ج۲۰۰۳، ۲(بیروت: المكتبة العلمیة، ط بدائع الصنائع في ترتیب الشرائعالكساني، أبو بكر بن مسعود الحنفي علاء الدین،  ۲٤
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 .۲٥والسنة وإجماع الصحابة

 :أھم أحكام المضاربة 

كل ما یجوز لشریك العنان أن یفعلھ جاز للمضارب أن یعملھ، وما مُنع منھ  نھ:لأن المضاربة نوع من شركات العنان فإ
، وعلیھ للعمیل أن یتاجر بالمال في السلعة التي یراھا تحقق الربح في السوق، ولھ ۲٦الشریك فیمنع منھ المضارب

 فناء المال أو نقصانھ. یتعمدأن یتاجر بھ في المكان الذي یرید مادام لا 

أنواع الشركات، حیث أن كلا الطرفین مشارك، وقد تأخذ المضاربة شكل المشاركة المتناقصة المنتھیة  المضاربة أحدف
بالتملیك، وذلك إذا اتفق رب المال مع العامل أن یتنازل لھ عن المال المسلم لھ مع عائد علیھ یتفق على نسبتھ، كأن 

ت مع العائد، ویتملكھا العامل وتكون على دفعة تكون المضاربة بآلات أو معدات، فیستلم رب المال قیمة الآلا
 واحدة أو على مراحل.

 المزارعة .۳

قد لا تتفق بعض صیغ التمویل مع بعض النشاطات التجاریة والاستثماریة، وذلك لحاجة النشاط المراد ممارستھ 
الصیغ المناسبة لتمویل والاستثمار فیھ إلى تمویل یناسبھ، من ذلك النشاطات الزراعیة والفلاحیة، ولعلھ من أفضل 

 مثل ذلك النشاط، صیغة المزارعة.

مبسوطة مسائلھا وتعریفاتھا في كتب المتقدمین  . والمزارعة۲۷المزارعة في اللغة من زرع الحب زرعا بالمزارعة
 واختلفت تعریفاتھا عند الفقھاء

الكیة عرفھا الدسوقي في حاشیتھ . ومن فقھاء الم۲۸”عقد على الزرع ببعض الخارج“من الحنفیة: عرفھا الصاوي بأنھ 
عمل على أرض ببعض ما یخرج منھا، “، ومن الشافعیة ھي: ۲۹”الشركة في الزرع“على الشرح الكبیر بأنھا 

دفع أرض وحب لمن یزرعھ ویقوم علیھ، أو مزروع لیعمل علیھ بجزء “. وھي عند الحنابلة: ۳۰”والبذر من المالك
 .۳۱”مشاع معلوم من المتحصل

صیغ الفقھاء في تعریف عقد المزارعة، اتفقت تعاریفھم أن المزارعة عقد بین طرفین على ربح یخرج من على اختلاف 
 الأرض یكون على الشیوع، كما اختلفوا ھل ھي على سبیل الإجارة أم على سبیل الشركة.

مل عند جمھور الحنفیة، وھي عقد جائز عند جمھور الفقھاء وخالف في ذلك أبو حنیفة، إلا أن الصاحبین أجازوھا وبھ الع
 وجعلھا بعض الحنفیة تابعة للمساقات.

عقد المزارعة عقد على سبیل الإجارة أم على سبیل الشركة، على أساس اختلاف صیغ عقد المزارعة، اختلف الفقھاء ھل 
 أم أنھ یجمع بین العقدین؟

 بالنظر إلى طبیعة العقد في المزارعة، نجده تتراوح بین صیغ ثلاث ھي:

أن یكون العمل من أحد الأطراف والأرض وما یستغل فیھا من الطرف الثاني، وھذا على سبیل الإجارة، فھي   .أ
 تتراوح بین الإجارة والشركة.

الأرض من طرف والباقي من الطرف الثاني، على سبیل الإجارة، أي تملیك منفعة بعوض، فالعامل یصبح  .ب
 والعوض بعض ما ینتج منھا.مستأجرا للأرض، والمنفعة ھنا استغلال الأرض 

 الأرض والبذر من طرف، والعمل من الطرف الآخر والمحصول بینھما، وھذا على سبیل الشركة. .ت

                                                 
 .۲٤)، ص۱۹۹۳ھـ/1408، ۲(بیروت: المكتب الإسلامي، ط الشرعیة وتطبیقاتھا الحدیثة المضاربةینظر: حسن الأمین،  ۲٥
 .م)۱۹۹۷ه/۱٤۱۷، ۳دار عالم الكتب، ط (الریاض:المغني  بن قدامة المقدسي، أبو محمد موفق الدین عبد الله،ا ۲٦
 .۱٦۰، ص۱۱جلسان العرب، ابن منظور،  ۲۷
 .۲۷٤، ص٦ج، رد المحتار على الدر المختارابن عابدین،  ۲۸
 .۳۷۲، ص۳(بیروت: دار الفكر، دط، دت)، جحاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي،  ۲۹
 .۳۲٤، ص ۲ج م)،۱۹۹٤ھـ/ ۱٤۱٥، ۱دار الكتب العلمیة، ط(بیروت،  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، الخطیب الشربیني ۳۰
 .٥۳۲، ص۳ج ھـ)، ۱٤۰۲بیروت: دار الفكر، دط، القناع عن متن الإقناع، (كشاف  البھوتي، ۳۱
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والذي نمیل إلیھ أن المزارعة شركة، ذلك أن الممول والذي یكون البنك عادة، یدفع ما یلزم من وسائل أو مواد زراعیة 
 بینھما. رمِ والغُ  نمُ ل، وھذا العقد على شاكلة عقد المشاركة، فالغُ كالبذور والسماد مقابل نصیب مشاع من المحصو

وفي عقد المزارعة تحقیقٌ للمصلحة ودفعٌ للحاجة، فمن الناس من یملك الشجر ولا یعرف طرق استثماره أو لا یقدر على 
العقد بین المالك ذلك، ومنھم على العكس من ذلك یملك المال ولا یملك الشجر، فدعت الحاجة إلى انعقاد ھذا 

على سبیل المشاركة. كما أنھ من مزایا التمویل بالمزارعة تشجیع صغار المزارعین على الاستثمار  ۳۲والعامل
والسعي في تطویر نشاطاتھم، وذلك لخلو التمویل على سبیل المشاركة من أسعار الفائدة وكذا اقتسام المخاطر، 

نتاج، لما لھ من أھمیة كبیرة في النشاط الاقتصادي، خاصة في الدول وھذا ما یساھم في دعم التنمیة الزراعیة والا
 التي یعتبر فیھا النشاط الزراعي مجال حیوي وأساسي للنھوض بالاقتصاد.

ذكرنا ھنا ثلاثة أنواع من المشاركات وھي المشاركة والمضاربة والمزارعة على السبیل التمثیل لا الحصر، واقتصرنا 
 رھا أكثر من الأدوات التمویلیة الأخرى، وفي باب التمویل بالمشاركات.علیھا لشیوعھا وانتشا

 المبحث الثالث: خصائص منتجات التمویل بالمشاركات

من خلال الصیغ المذكور لأنواع التمویل بالمشاركة، یمكننا استنتاج الخصائص التي تتسم بھا عقود التمویل بالمشاركات، 
ة التي تقوم على الإقراض والفائدة، والتي تعتبر أھم أسباب الأزمات الاقتصادیة تجعلھا بدیلا مھما للعقود التقلیدی

في العالم وھذه الممیزات كثیرة قد تشترك فیھا مع غیرھا من عقود البیوع والإجراءات ومنھا ما تنفرد بھا عن 
رب الاقتصادات غیرھا. سنذكر ھذه الخاصیات ونوضح كیف أن كل منھا یمكنھا تجنب أسباب الأزمات التي تض

 العالمیة.

 مبدأ الوكالة:  .۱

یعتبر مبدأ الوكالة الأساس التي تقوم علیھ إدارة كل من المشاركة والمزارعة والمضاربة، وذلك لأن صاحب المال یبقى 
مالكا لرأس مالھ، حتى وإن كان قد انتقل إلى ید العامل على نسبة مشاعة من الربح، وحتى یمكن للعامل أن 

ال صاحبھ لابد لھ من وكالة تعطي لھ الشرعیة وصلاحیة التصرف. والوكالة كما ھو متقرر یتصرف في أمو
ف في أموال الغیر، والوكالة تقوم على مبدأین أساسیین ھما تجنب المخاطر والإفصاح.  تصرُّ

أما تجنب المخاطر، فالعامل مطالب أن یتخذ الحیطة ویتجنب الخسارة في رأس المال بمجرد توقع حصولھا  .أ
حسب خبرتھ في السوق، وعلى حسب ما جرت علیھ العادة، لأن العمیل یده ید أمانة وأیضا یحافظ على المال 

 طمعا في الربح الذي من المتوقع حصولھ من استثمار رأس المال.

أما الإفصاح، فھو وضع الشریك المعلومات تحت تصرف شریكھ، ولیس لھ كتمان أو إخفاء أي معلومة خاصة  .ب
لجاریة بینھما. فإذا التزم العمیل بھدین المبدئین لا یكون مسؤولا عن أي خسائر یمكن أن تحصل. بالمعاملة ا

 وإنما تكون بین الشریكین أو الشركاء، لأن ید العامل ید أمانة لا تسأل إلا في حالة الإھمال أو التعدي. 

تمویل الإقبال علیھا دون أن یتخوف من الدین ھذه الخاصیة تجعل من عقود المشاركة أھم البدائل التي یمكن للراغب في ال
الذي یمكن أن یترتب على عاتقھ إذا وقعت الخسارة، مالم یھمل العامل أو یقصر أو یتعدى وبیقت یده ید أمانة، 

فتوفر ھذه الخاصیة في عقد المشاركات یجُنِّب الاقتصاد أحد أھم الأسباب التي كانت سببا في الأزمات الاقتصادیة 
، حیث یكون العامل مطالبا بدفع رأس المال والفائدة المترتبة عن ۳۳وھو قیام التمویل على المداینات العالمیة

 التأخر في الدفع بسبب فشل المشروع أو معوقات أخرى.

 التشارك في توزیع الأرباح والخسائر: .۲

ي الذمة، حیث یستأجر على خلاف عقود الإیجارات التي یدخل إلیھا صاحب المال والعمیل على ربح ثابت موصوف ف
بذلك صاحب المال العامل وتكون فیھ الأرباح كلھا لصاحب المال، وتحمل المخاطر والخسارة التي یمكن أن تقع، 
فإنھ في عقود المشاركات یشترك الطرفین في الربح والخسارة، فتكون الأرباح بینھما موزعة بنسبة یتفقان علیھا 

 بعائد ثابت أو محدد تجاه الآخر، وكذلك توزیع الخسائر. في بدایة العقد، ولا یلتزم أي منھما

                                                 
 .٤۷٦، ص۳، جدرر الحكام شرح مجلة الأحكامعلي حیدر،   ۳۲

33 Naim, H. (2022). The General Pricing Mechanisms at the Islamic Market. International Journal of Specialized 
Islamic Studies, 1 (2), 207-225, https://doi.org/DOI:10.31559/sis2018.1.2.5 
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فعقد التمویل بالمشاركة یدفع العامل إلى الاجتھاد في تحصیل الربح قدر المستطاع بكل السبل المتاحة، لأنھ سیحصل على 
نب الربح على الشیوع، فكلما زادت نسبة الربح زادة نسبة العائد الذي سیتحصل علیھ، وكذلك یشجعھ على تج

المخاطر والخسائر قدر المستطاع، لأنھ كلما زادت الخسارة قلة نسبة الربح التي سیتحصل علیھا، وھذا ما ینتج 
عنھ ازدھار في المشروع والعملیة الاقتصادیة ككل. وھذا على عكس التمویل في النظام الربوي الذي یحدد نسبة 

ربحھ أو خسارتھ في المشروع، فیترتب علیھ دفع رأس  الربح الثابتة التي یجب على العمیل دفعھا بغض النظر عن
المال لصاحبھ وأیضا الفائدة المحددة مسبقا، وبذلك تزداد الدیون المترتبة على العاملین في السوق، وتكون سببا في 

 انھیار اقتصادات شركات وحتى اقتصادیات دول بأكملھا.

 ارتباط التمویل بالسوق الحقیقیة: .۳

تمیز عقود التمویل بالمشاركات أنھا ترتبط بالسوق الحقیقة، والسوق الحقیقة تعني انتاج سلع  من أھم الخصائص التي
وخدمات وتبادلھا فعلیا وعدم الاقتصار على المبادلات الصوریة، حیث اقتصرت السوق التقلیدیة على المبادلات 

نات والمبادلات الصوریة أكثر بكثیر من الصوریة والبطاقات الائتمانیة القائمة على المداینات، ما جعل تلك المدای
الاقتصاد الحقیقي، أما التمویل الإسلامي والتمویل بالمشاركات خاصة لابد أن یقوم على نشاط وشركات تعمل 
على انتاج سلع وخدمات تتم فیھا مبادلات حقیقیة، مما یجعل التمویل الإسلامي لا یسمح بتجاوز التمویل حجم 

 . ۳٤ي في الاقتصاد، لأنھ لا یسمح بانفصال التمویل عن المشروعات الإنتاجیةالتداول والإنتاج الفعل

نقص  إنمعنى ذلك أنھ لابد أن تكون النقود الموجودة في السوق متساویة مع العملیات الاقتصادیة المرغوب بھا، حیث 
الزیادة في حجم النقود وانخفاض حجم التعاملات المالیة. أما النقود یؤدي لا محالة إلى الانكماش الاقتصادي، 

المتداولة فیؤدي إلى ارتفاع قیمة المبادلات وارتفاع الأسعار، لأنھ لمواجھة سرعة ارتفاع الطلب یتم رفع الأسعار 
فأحد أھم خصائص التمویل الإسلامي الابتعاد عن المعاملات الوھمیة، وتجنب الدیون والتضخم،  للتقلیص منھ.

 فضل للتمویل في البنوك التقلیدیة وتجنب الأزمات.وھذا ما یؤھلھا لتكون البدیل الأ

 الملكیة أساس الربح: .٤

أو المنفعة، وخاصة في عقود  ،الخدمةأو  ،السلعةأو  ،للمالتقوم العقود التمویلیة الإسلامیة على التملك الحقیقي 
المشاركات، فاجتماع أموال الشركاء في مشروع واحد لا یعني انتھاء ملكیة الأطراف، إنما یستمر ذلك على 

 الشیوع ویكون استحقاقھم للربح على ذلك الأساس، أي امتلاك كل واحد لجزء مشاع من المشروع. 

إما بالعمل المقدم أو بالعائد على المال المقدم لتمویل المشروع، من  والربح في الشریعة الإسلامیة مرتبط ارتباطا وثیقا
 .۳٥ذلك ما أورده الكساني أن المال مرتبط بالعمل أو المال أو الضمان

والملكیة أساس الربح، معناه أن الذي یمكنھ أن یحصل على الربح یجب أن یملك رأس مال یقدمھ لتمویل مشروع ویشارك 
عھا في المشروع، أو یملك جھدا یقدمھ لیحصل على ربح مقابلھ، وھي أیضا ملكیة إذ أن في الخسارة الممكن وقو

امتلاك الجھد من الأھمیة بمكان في أي مشروع استثماري أو تجاري، فاعتماد ھذه الخاصیة في التمویل الإسلامي 
نقد یولد نقدا، دون جھد أو یجعلھ بعیدا عن أحد أھم أسباب المخاطر والأزمات المالیة العالمیة وھي فكرة أن ال

 مشاركة في المخاطر.

 اعتماد السوق آلیة لتحدید العائد: .٥

ترتبط عقود التمویل في المشاركات بالربح والإنتاج، والعائد والربح یحدد من خلال السلع والخدمات والمنافع التي تباع 
في السوق والناتجة من أصول التمویل، أي أن عوائد الأموال یحدد على أساس القیمة الربحیة المضافة. والاعتماد 

مبدأین أساسین ھما الملكیة الفردیة وحریة التعاقد، وھما مبدأین  على السوق في تحدید عوائد التمویل یستند إلى
حریة التعاقد تقوم على الملكیة  إنمؤكدین بنصوص كثیرة من الشریعة الإسلامیة وبینھما ارتباط وثیق، حیث 

كاء في الحقیقة للأموال، وعلیھ فالسوق في الشریعة الإسلامیة تعتبر مرجعا في تحدید القیمة التي یستحقھا الشر
 .۳٦مشروع ما، كما أنھا تعتبر مرجعا في فض النزاعات بینھما

                                                 
34 Hersh, A. Contemporary Challenges Facing Islamic Financial Derivatives In The Markets, Journal of Islamic 

Economics and Finance 2019 5 (2) 251-282 
 . 517الصنائع في ترتیب الشرائعبدائع الكساني، أبو بكر بن مسعود الحنفي علاء الدین،   ۳٥ ۳٥

36 Hank, Naim, “ضوابط تصرفات الحاكم المسلم الاقتصادیة في ظل السیاسة الشرعیة”. BALAGH - Journal of Islamic and 
Humanities Studies 1 / 2 (October 2021): 257-277. 
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وأبعد عن المخاطر التي یسببھا الربح إذا عینت لھ قیمة ثابتة مسبقا،  اوھذه الخاصیة تجعل التمویل بالمشاركات أكثر أمانً 
تفق علیھا، وھو أحد وھذا ما یجعل العمیل في دین وتبعیة لصاحب المال إذا لم یتحقق الربح بنفس القیمة الم

 الأسباب التي قادت العالم إلى الأزمات الاقتصادیة التي حلت بھ أكثر من مرة.

 :العدالة التعاقدیة .٦

تعتمد العدالة في التعاقد على حریة التفاوض وقدرة الطرفین على القیام بھ، ویؤثر على القدرة في التفاوض الشروط التي 
نتجا للخدمات المالیة عادة، فتفرض شروطا قد تعود بالضرر على العملاء، تضعھا البنوك التقلیدیة باعتبارھا م

 .۳۷منھا رفع أسعار الخدمات المالیة المقدمة وجعل قیود على المنتج، خاصة إذا لم توجد منافسة من باقي البنوك

فیھ، لأنھ في الكثیر من وذلك بخلاف التمویل بالمشاركات، فھو أكثر لیونة ویدخل إلیھ المتعاقدین برضا تام ولا إكراه 
الأحیان قد یدخل العمیل مع البنك في عقد تمویلي مجبرا عندما لا یكون أمامھ أي خیار، وھذا نوع من الاحتكار 

الذي یؤول إلى الظلم الذي تحرمھ الشریعة بكل أنواعھ، وتتوفر ھذه العدالة في التمویل بالمشاركات كالمضاربة أو 
ھذه العدالة في التمویل التقلیدي الذي یكون فیھ الطرف الأضعف عادة تحت رحمة  المشاركة المتناقصة، وتنعدم

الطرف الآخر بشروط یعجز عن تحقیقھا في كثیر من الأحیان، وھي ما تجعل المتمولین وأصحاب المشاریع 
 یعلنون إفلاسھم وفشل المشاریع الاقتصادیة التي تعود بالضرر على الاقتصاد العام.

ذكرناه من خصائص للتمویل الإسلامي في عقود المشاركات ھناك خصائص أخرى تشترك فیھا عقود إضافة إلى ما 
المشاركات مع غیرھا من عقود التمویل الإسلامي، منھا الالتزام الأخلاقي واستحضار رقابة الله والابتعاد عن كل 

 المشاركات فقط. ، وذكرنا ھذه الخصائص فقط لأنھا مما یمیز عقودما یضر بالإنسان وممتلكاتھ

 خاتمة

مھما حاولت الأنظمة التقلیدیة والوضعیة معالجة المشاكل الاقتصادیة التي تعانیھا الأمم على مدار التاریخ، وخاصة في 
الزمن المعاصر مع تطور أنظمة تبادل الأموال والتبادلات التجاریة، فإن العالم مازال یتخبط في العدید من 

أقوى الاقتصادیات في العالم، وأھم ھذه الأسباب ھي قیام الاقتصادیات الوضعیة على المشاكل التي أنھكت أكبر و
المدیونیة والمراھنات والربا والتبادلات الوھمیة وضمان رؤوس الأموال، وھي أسباب ومخاطر قد وضع الاسلام 

ت عبارة عن ضوابط سنة، ھذه الأحكام التي أصبح ۱٤۰۰لھا حلولا في أحكام المعاملات المالیة منذ أكثر من 
تحكم المالیة الإسلامیة والبنوك الإسلامیة، وقد حاولنا تلخیص بعض تلك الخصائص التي تمیزت بھا المالیة 

الإسلامیة وخاصة منھا التمویل بالمشاركات، لتوضیح أن ھذه الخصائص تجعل ھذا النوع من التمویلات الحل 
 یة العالمیة، وقد توصل البحث لنتائج أھمھا:الأمثل لتجنب الكثیر من أسباب الأزمات الاقتصاد

د المادي في الأدوات التمویلیة التشاركیة مرتبط أساسا بالعمل والجھد الذي یبذلھ الإنسان، ولیس ئالربح والعا -
 نتاجا لمحاولة تولید نقد من نقد وھو أحد أھم أسباب الأزمات الاقتصادیة العالمیة.

فان المخاطر التي من الممكن أن تقع في أي عملیة تمویلیة أو استثماریة التمویل بالمشاركات یتحمل فیھ الطر -
وھذا ما یدفع جمیع الأطراف إلى العمل على انجاح المشروع، على عكس الأنظمة التقلیدیة التي یستغل فیھا 

 الطرف الأقوى الطرف الأضعف، وھو ما سبب ھوة شاسعة بین الطبقة الغنیة والطبقة الكادحة.

فصاح من أحد أھم الخصائص التي تمیز التمویل بالمشاركات والتمویل الإسلامي عموما، حیث یمنع یعتبر الإ -
الشارع الحكیم أي اخفاء أو تضلیل بین المتشاركین في العملیة التجاریة، لأنھا قائمة على أساس الوكالة، 

فع إلیھ النفس البشریة الراغبة في والوكیل أمین، على عكس التعاملات التقلیدیة التي یقع فیھا التحایل التي تد
 الربح بأي طریقة كانت.

اعتماد التمویل بالمشاركات على السوق في تحدید العائد أو أسعار السلع، یجعل الأطراف في العملیة  -
الاستثماریة بعیدین عن الضرر الذي یمكن أن یسببھ ارتفاع أو انخفاض الأسعار في السوق إذا حدد العائد مسبقا 

 ابتة. بقیمة ث
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